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 الملخص 

حجل  امملوال ا ا والتي تسمح لسللاا  تفييلا النلانو   المصادرة المدنية عملية قانونية مثيرة للجدل  تعتبر

. هلا  العمليلة يفظلر عن الجريمة أدانة المتهم غض الفظر عن شك  كونها عائدا  جفائية كا  هفاك مجرد 

اليها من ناحية كسلاح قوي مستهداف امموال الجفائية والوسائل مرتكاب الم يد من امنشاة امجرامية, 

هللاا البحللل يحلللل تلللك ومللن ناحيللة اكللره كانتهللاك لحنللوت امرللراد. تبريللرا  قللدمي لللدعم كلللا الجللانبين. 

التلي  هاا البحلل ينتلرح العفا لر اليعاللة المصادرة المدنية ري العرات. نظاملتأييد لتابيق ا مع, التبريرا 

رللللللي تبفللللللي تشللللللريع المصللللللادرة المدنيللللللة رللللللي العللللللرات.                                يحتللللللاو الللللللا وتللللللعها محللللللل امعتبللللللار 

              

 

 

Abstract 

Civil Forfeiture is a controversial legal process that allows law enforcement 

authorities to seize assets when there is a suspicion that assets are the proceeds 

of crime, regardless of the accused’s conviction for crime. This process viewed 

on the one hand as a strong weapon for targeting criminal assets and means to 

commit further criminal activity, and on the other hand as a violation of the 

rights of individuals. Justifications have been introduced to support both sides. 

This Article examines those justifications, and supports the civil forfeiture 

system to be applied in Iraq. The Article proposes the core elements that need to 

be considered in adopting civil forfeiture legislation in Iraq.                                 
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 المقدمة

Introduction  

يجل  ا  م  تللك امملوال نشاة اليساد ري العرات.أمن  المتولدةم ي ال العالم ري  دمة من حجم امموال 

علدم   ينضلي لايتباعا للمبدأ امساسي اأ ;يرتكبو  امنشاة امجرامية نيدي أولئك الايت داد وتتراكم ري أ

ري  داة رعالةأ يةنانونالغير من مكاسبهم  امرراد بح تجريد لالك, أ الجفائية. ارعالهماستيادة المجرمين من 

 للك  رعاليلةن, كلالفهج التنليدي لمتا عة امموال يـأكا عادة شلكل المصلادرة الجفائيلة. ولر مكارحة الجريمة.

فائيلة. ساسلي مسلبق مجلرا ا  المصلادرة الجكمالل  أملع الجريملة علا أدانلة الملتهم  الشكل تبنىا معلنة

 يلةمليلة الجفائكلاداة  ديللة للع ة المدنيلةتجا  عالمي نحو تنديم شكل المصلادرأ فا ا علا  لك النصور, ظهر 

لاوة عللا هلاا امتجلا , تجسلد رلي قلوانيين  علض اللدول , عل .امنشاة امجرامية المالية استهدافجل من أ

 .2003 لسفةتياقية اممم المتحدة لمكارحة اليساد ري أ ,ولكن امهم من  لك لك 

 ملا ريل    كونهلا الييلار الميضلل عفلدما ميوجلد دليلل قلويهمية المصلادرة المدنيلة أهاا البحل يحلل مده 

,سلوف  دال للا جلرلي أ لدار أملر المصلادرة الجفائيلة. هلا  الميل ة ,دانة المتهم ملن أجلل الفجلاح مالكياية 

يلة, انلة الجفائتجفل  امدلاللاين يسلتايعو   اسلتيدام الفيلو  والسللاة   امررادتكو  سلاحا قويا ريما يتعلق 

قلد تكلو   اللا  للك, فنشاة اليساد كارو ناات تابيق النلانو . أتلتالي تأمين أموالهم المكتسبة من أو ال

بلللد, درة المدنيللة رعالللة عفللدما م يمكللن أحضللار المللتهم الللا جلسللا  المحكمللة  سللب  هرو لل  مللن الالمصللا

ة ة المدنيلمصلادراوعفدما تعيق امعتبارا  السياسية او غيرها محاكمت  جفائيا. علاوة عللا  للك, تسلمح ال

للك , ملن   هلمالجريمة تكو  واتحة. ام موال المتهم الاي يكو  غير معروف, ولكنللحكومة  مصادرة أ

لمشلتنة ملن موالل  اي تم محاكمت  كارو العرات, ولكن أموال المتهم الا مصادرة أالمصادرة المدنية تسمح 

 امنشاة الجفائية مت ال ري امراتي العراقية .

ا المشرع  سس  رعالية المصادرة المدنية ري جعل امنشاة امجرامية غير مر حة , هاا البحل ينترح عل

تلرح نهاا البحلل ي مكارحة اليساد.تياقية اممم المتحدة لري أ ا  فظام المصادرة المدنية المجسدمكالعراقي ا

درة المصللادرة المدنيللة النللائم علللا مصللا لوتللع مشللروع قللانو يعالللة العفا للر اليتضللمن قانونيللا طللارا أ

 .تكبهاالتي ار عن الجريمة دانت  ري المحاكم الجفائيةأالعائدا  الجفائية  دو  الحاجة الا احضار المتهم و
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 الغرض من البحث

جريلد تداة تسلاهم رلي الغرض من البحل هو دعوة المشرع العراقلي اللا تبفلي نظلام المصلادرة المدنيلة كلأ

 لمدنية. اتشريع قانو  المصادرة  تبفيموالهم الجفائية, مع تنديم العفا ر اليعالة ري المجرمين من أ

 

 منهجية البحث

 ا  الارينلةهل",  اسلتيدام  نهلج "المبلاده  النانونيلة." العنائلديالبحل يعتمد علا مفهج "البحل النلانوني 

لتلي تييلد االتبريلرا  تحليلل  , هلا  الارينلة تسلهل عمليلةكلالكة. تساعد علا تحليل نظام المصادرة المدني

سلاعد عللا ت لك,  ها  الارينة تف الا أ الحجج المندمة تدها.تحليل  امتارة الا   ,لمصادرة المدنيةا

 ايجاد العفا ر اليعالة المتضمفة ري تشريعا  المصادرة المدنية ري  نية الدول.

 

 أسئلة البحث

رمين ملن رلي حرملا  المجل السيال اللاي نحلاول امجا لة عليل  عملا ا ا يعلد نظلام المصلادرة المدنيلة رعلام

   .اتشريع قانو  المصادرة المدنية ري العرمشروعة, وعما ا ا كاني هفالك حاجة لتالغير أموالهم 

 

 هيكلية البحث

درة درس نظللام المصللايلل ,امول المبحللل,  امتللارة الللا مندمللة وكاتمللة. مباحللل ةر عللأينسللم البحللل الللا 

المبحللل مللا ا. المبحللل الثللاني, يحلللل ماهيللة المصللادرة المدنيللة رللي العللرات.  يفمللا ومللده رعاليتهللا الجفائيللة 

ر رض العفا ليفاقش التبريرا  التي تييد وتعارض نظام المصادرة المدنية. اما المبحل الرا ع,يع ,الثالل

 في تشريع قانو  المصادرة المدنية.اليعالة ري تب
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/القيمة  أصالة البحث   

 نظامليل يل تححهاا البحل يندم دراسة مهمة  الفسبة الا رن  النانو . البحل يعتبر رريدا من نوع  من 

 دنية رينو  المصادرة المتشريع قاالجوهرية ري تبفي العفا ر,ومن حيل تنديم  المصادرة المدنية

 العرات.

 

 المبحث الاول

 نظام المصادرة الجنائية ومدى فعاليتها في العراق

in Iraq The Criminal Forfeiture System and its Effective 

عررة مة الا المصادرة الجفائية الحالي ري العرات,  امتارهاا المبحل يهدف الا التعرف علا ميهوم 

 ها  رسيدوف موالهم الجفائية. لالك , هاا المبحل سلك الفظام ري تجريد المجرمين من أمده رعالية  

 مالبين.ري  المواتيع

 المطلب الاول

 في العراق نظام المصادرة الحالي 

The Current Forfeiture System in Iraq 

سلمح يلالل  ملن ك واللاي ,المصادرة الجفائية السلاح الرئيسي تد امموال الجفائية ري العلراتنظام  يعتبر

وعللا مللن ن يعللدهللاا الفظللام  دانللة المللتهم عللن الجريمللة الجفائيللة الملائمللة.أ  مجللرد اممللوالتلللك  مصللادرة 

( 101ادة )للملورنلا   .1969( لسفة 111العنو ا  العراقي رقم) عليها قانو  العنو ا  التكميلية التي نص

مشلليا  االنلانو "... يجللول للمحكمللة عفلد الحكللم  امدانللة رلي جفايللة او جفحللة ا  تحكلم  مصللادرة  لللك ملن 

 لها ريهلا.المضبوطة التي تحصلي من الجريمة او التي استعملي ري ارتكا ها او التلي كانلي معلدة مسلتعما

 الفية." ل   دو  اكلال  حنوت الغير حسنوهاا ك

 لية لجفايلة ائية ا  يحكم علا المتهم  عنو ة أيشترط للحكم  المصادرة الجفان   ,هاا الفصييهم من كلال 

يح رللي ام  فللا ا علللا وجللود نللص  للر ,رتكللاب المياليللةو التللالي م يجللول ررتللها رللي حالللة أ, او جفحللة

, و  ارتكلاب الجريملة الجفائيلةيوجل  تلد الملتهم  أجلرا هلي  فا ا علا  لك, المصلادرة الجفائيلة  . النانو 
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دانلة أتكو  ج  ا من الحكم ري النضية الجفائية. هاا يعفلي, ا  أملر المصلادرة يلتم أدراجل  رلي الحكلم  علد 

 دار الحكم. رلا يمكن ا  تكلو  هفاللك مصلادرة من عملية أم يتج   المتهم عن الجريمة , ويكو  ج  ا 

  1للاموال  دو  أدانة المتهم.

 موج  الابيعة الشيصية للمصادرة الجفائية,عائدا  الجريمة, او امموال المسلتيدمة مرتكلاب الجريملة 

اللل حسلن , م يمكن مصادرة امموال التلي تعلود للالرف الث فا ا علا  لكتكو  رنط كاتعة للمصادرة. 

  تأمر لك, يمكن للمحكمة أفها. أتف الا  ستيدمها مرتكاب الجريمة التي أدين عالفية , حتا أ ا المتهم أ

تللأمر  مصللادرة   ممللوال التللي حننهللا مللن الجريمللة , أو يمكللن أالمللتهم  للدرع مبلللل مللن المللال يعللادل قيمللة ا

   2و م يمكن العثور عليها.أكتيي أجفائية ري حالة كو  امموال الجفائية الغير امموال البديلة 

 

 المطلب الثاني

 ؟في العراق الجنائيةالمصادرة نظام مدى فعالية 

Forfeiture System in Iraq? How Effective is the Criminal 

ن امنشلاة المشلتنة ململوالهم أالمجرمين ملن  تجريدري جل تنييم مده رعالية نظام المصادرة الجفائية أمن 

كللن يمم  .الجفائيللةكضللعي للمصللادرة التللي  اممللوالرللي هللاا الدراسللة تنللدير مسللتوه , يتعللين الجفائيللة

ملع  لكلنو. حجم امموال التي تم مصادرتها رلي المحلاكم العراقيلةحصائية شاملة حول  يانا  أ العثورعلا

ن انشلاة محجم امموال المشتنة حول  , هفالك مجموعة من التنارير التي نشر  من قبل هيئة الف اهة لك

 ية. يا الجفائ,  امتارة الا تنارير حول عدد المدانيين ري النضاوالتي كضعي للمصادرة الجفائية ,اليساد

حكلام قضلائية  ردهلا , وجلد أ  حجلم امملوال التلي  لدر  أ2015الصلادر لعلام  الف اهة لهيئةتنرير ري 

وثلاثمائة واثفلا   يوناوثمانو  مل ة,ثلاثة وستو  مليارا ومائتا  وثلاث)63,283,302,513و لي الا )

تنريرهلا الصلادر  ورلي 3.متهملا (1313)دانة أتم  ورنا للتنرير, وثلاثة عشر ديفارا عراقيا. ئةااليا وكمسم

حكلللللام قضلللللائية  ردهلللللا و للللللي اللللللا ) , وجلللللد أ  حجلللللم امملللللوال التلللللي  لللللدر  أ2016لعلللللام 

( , كِمسللمائمة وِسللبعو  مِليللارا وِثلاثمائمللة وِاثفللا  وِكمسللوِ  مليونللا وِكمسللمائمة 570,352,540,486
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املا رلي  4( متهملا. 958تلم أدانلة ) دِيفلارا عِراقيلا. ورنلا للتنريلر, ألِيا وِأر عمائملة وِسلتة وِثملانو وِأر عو  

حكللام قضللائية  ردهللا و لللي الللا , وجللد أ  حجللم اممللوال التللي  للدر  أ2017تنريرهللا الصللادرة لعللام 

ائة و تسللعةو وسللبعمائةو وواحللدو وسللتو  مليللو   وتسللعم ,( , واحللدو وأر عللو  مليللارا  41,761,929,726)

 ,آمفو  وعشرة ( مليونا  ومائتا 2,210,932وسبعمائةو وستةو وعشرو  ديفارا  عراقيا  و) ,وعشرو  أليا  

 5( متهما.752تم أدانة ) أمريكيا . ورنا للتنرير, دومرا   وثلاثو  واثفا  وتسعمائةو 

 ,مشلروعةلاغيلر رلي حرملا  المجلرمين ملن مكاسلبهم  أثلرلل  الجفائيلة   نظام المصادرة علا الرغم من أ

تمثل أعلا  التي تم مصادرتها  حجم أمموال  أناجحا ري تلك المهمة, حيل ميكو  ا   من المحتمل,ولكن 

عللاوة عللا  للك,  نشلاة اليسلاد.من أالمجرمو   يستياد مفهاالهائلة التي  أمموالمن مجموع  تئيلةنسبة 

  6ري العرات. المستشريعدد امشياص الاين تم أدانتهم يمثل عدد قليل نسبيا منارنة مع حجم اليساد 

دانة الشيص علن أمالم يتم  , النارةالا ان  من المستحيل مصادرة امموال  السب  ري  لك ايع و  يمكن أ

 ,ري الحنينة,  امموال دليل كاري مثبا  أ ,علا امرجح,يوجدالجريمة الجفائية, علا الرغم من ان  هفالك 

ة لمصادرة العائلدا  الجفائيلة حتماليشرط امدانة الجفائية تنريبا اي أيمفع  من امنشاة امجرامية. مستمدة

جلرا ا  ديلد , يلغلي شلرط امدانلة الجفائيلة أعللا وجل  التح ولئلك اللاين يفتيعلو  ملن تللك العائلدا  .من أ

 والتلي يكلو  ريهلا الجلاني قلد هلرب, أو تلورا, أو غيلر معلروف, أ كييار رلي الحلام المصادرة الجفائية 

د رتكلاب الم يلهلاا امملر سلوف يشلجع عللا أ 7جرا  المحاكة مي سب  اكلر.عفدما يكو  من المستحيل أ

  رسال رسالة كاطئة الا المجتمع.من امنشاة امجرامية من كلال أ

المسلتييدو  الرئيسليو  ملن المشلاريع الجفائيلة  ,وعللا نحلو مت ايلد,  مع  التنلدم رلي التكفلوجيلا والعولملة,

 عاد انيسهم من امرعال الجفائية امساسية, و ها  الارينلة يتجفبلو  امدانلة الجفائيلة , رين علا أيكونوا قاد

 اليعللل,  8يضللعو  أر للاحهم الجفائيلة  عيللدا عللن نظلام المصللادرة الجفائيللة. وهلا  ظللاهرة عالميللة. ,و التلالي

اولئك الاين يشتركو  ري الجريمة المفظمة او انشاة اليساد, غالبا ما يكونوا ج  ا من الجريملة المفظملة, 

اكثلر  كلا  ملن سللاا  تفييلا النلانو  اللاين يتعلاملو   ,ري اغل  امحيا  كيا  جدا ,وأ ,ري العادةويكونوا 

النانو . عفدما ييااو  لجلرائمهم, رهلم  معهم. رهم يمتلكو  ارضل الفصائح. وهم يستغلو  اي تعف ري

دانلتهم رلي المحلاكم. يلتم التياليط مرتكلاب امنشلاة امجراميلة, أيعملو   لك ري طرينة التي تمفع اثبا  
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لالك سوف م يكو  هفالك دليل تد اولئك الاين كااوا, وا ا  الصدرة وجد دليلل تلدهم, غالبلا ملا ينملع 

 9 النتل او التهديد.

رة المبفي مدا  وام تكار ري مكت  رئاسة الولرا  عن رشل نظام المصاداثل من قبل وحدة أوري تعبير مم

يستيدم رؤسا  الجريمة المفظمة مواردهم من اجلل الحيلاظ عللا انيسلهم  ;مدانة ري المملكة المتحدةعلا أ

عللا دعلم ول ملوالهم. هلاا يتضلمن الحصلتي يسليارو  عليهلا , ويييلو  مصلدر أ عيدو  عن الجريمة ال

 استيدام مياالا  غسليل امملوال المعنلدة والمتضلمفة اعملال شلرعية ظاهريلة,  المستشارين المحتررين

 بح ملن الصلع  هي  والرشوة. لها  امسباب, لند أشرا  مشاكن أمفة , و فا  شبكا  تبنا ميلصة  التر

ملن وجلود دليلل يثبلي  عللا اللرغم حلة تليدي اللا مناتلاة  علض امرلراد,جدا أجرا  تحنينلا  جفائيلة ناج

تمتعهم  امموال الجفائية. ري  عض الحام , التكاليف المتضمة ري جميع الدليل واثبا  الجريملة الجفائيلة 

تعفي ان  ليس من المجدي من حيل التكلية متا عة التحنيق الجفلائي, عللا اللرغم ملن وجلود شلك قلوي رلي 

مشلروعة اللا حلنلة الغيلر تمكين الاللة ام لول اجل  امجرام. أد  الحاجة الا تأمين امدانة الجفائية من

ميرغة, حيل ا  الموارد المالية المستيدمة لتمويل جرائم الشوارع والميدرا  هي رلي الواقلع  عيلدة علن 

 10متفاول النانو  , وتكو  متاحة معادة تدويرها لتمويل الم يد من امنشاة امجرامية.

 

 المبحث الثاني

 ةماهية المصادرة المدني

حو نالغرض من هاا المبحل هو للتعرف علا ميهوم المصادرة المدنية, ومعررة امتجا  الدولي 

مبحل لك, ال .  فا ا علا  المصادرة المدنية ا جرا دنية,  امتارة الا امطلاع علا أالمصادرة الم

 ماال . ةسوف يفاقش تلك المواتيع ري ثلاث
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 المطلب الاول 

 مفهوم المصادرة المدنية

The Concept of a Civil Forfeiture 

,  دو  رتباطها مع امنشاة امجراميةالم عوم  أنيسها, ومموال وج  تد أت دعوهالمصادرة المدنية تعد 

لتعريف يتبين ري الحنينة من كلال تحليل هاا ا 11.الجفائية الحاجة الا أدانة مالك تلك امموال مع الجريمة

كفتيجة موال  الجفائية. تد المتهم شيصيا, وانما توج  تد أ  دعوه المصادرة المدنية م توج  اممر, أ

ري الدعوه. ولهاا السب  أجرا ا  المصادرة تحمل أسما   "المدعا عليها", تعتبر تلك امموال لالك

                                                                                                              .in U.S. Currency $734,578.82United States v.12 , وعلا سبيل المثالمثيرة للاهتمام

ا  امملوال نيسلها كانلي مانبلة  ;ا  المصلادرة المدنيلة كانلي مبفيلة عللا الييلال النلانوني هفالك من ي عم

ملن الصلحيح ا  امملوال تسلما الملدعا  .كما كا , هاا الميهوم لم يعد مع  لك ولكن 13 ارتكاب الجريمة.

م ترتكل   امملوال ليس من  امموال نيسها رعللي شليئا كاطئلا. ,عليها ري دعوه المصادرة المدنية, ولكن

   فلا ا عللا  للك من يرتك  الجرائم هم امرراد  اسلتيدام او الحصلول عللا امملوال التلي تصلبح ;الجرائم

 14قا لة للمصادرة الا الدولة.

 ;عترض علا عملية المصادرة, رللا يل ال يعلد لليس ملدعا عليل  حتا ا ا مالك امموال أ , علا  لك ا فا 

 يفمللا مالللك اممللوال الجفائيللة , لللا جللدال, سللوف يتللأثر رللي حالللة  ,علللا هللاا الفحللووانمللا يعللد رنللط مللدعي. 

مصادرة اموال , ولكن ري الواقع ليس من الضروري أدانت  جفائيا او حتا حضور  ري جلسلا  المرارعلة. 

ائلدا  وم اي  ما ا  المصادرة المدنية اجرا  مدني مفيصل يوج  تد العائدا  الجفائية , رلا مالك تلك الع

يترتل  علللا عللدم حاجللة المصللادرة  دانتلل  علن الجريمللة التللي سللببي المصللادرة.حتللاو الللا أشليص اكللر ي

المدنية للادانة الجفائية, امكانية ررع دعوه المصادرة قبلل توجيل  التهملة,  علد توجيل  التهملة, او رلي حاللة 

 15عدم وجود مئحة  امتهام علا امطلات.
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 اوقائيلل اجللرا ,وانمللا أ اممللوال الجفائيللة  للاح تللد  اعنا يللاأجرا سللتيدام المصللادرة المدنيللة أ يعللدم 

امملوال التلي  دورهلا رلي الاللةيعود السب  ري اعتبار المصلادرة المدنيلة كلأجرا  وقلائي اللا  .أ لاحياو

اللا   للاحياأجلرا ا  يفما يع وا السب  اللا أعتبارهلا أ. مستيدامها ري ارتكاب الجريمة ميصصةكاني 

رة هفاللك علدد ملن كصلائص المصلاد .أ لدا الاين لم يمتلكوها ملن الفاحيلة النانونيلة يل من امرراد ست انها

جللرا ا  المصللادرة المدنيللة ليسللي عنا يللة رللي طبيعتهللا. واحللد مللن تلللك المدنيللة التللي تييللد الللرأي  للا  أ

اي النصلد الجفلائي واللاي يعلد ;اليصائص هو ا  تشريع المصادرة المدنية غير مهتم ري اللركن المعفلوي

مهما جدا ري النانو  الجفائي. كما هو معلروف, يهلتم النلانو  الجفلائي رلي تحليلل ملا ا ا كلا   سللوك  ركفا

معين قد تم ارتكا    شكل متعمد ,  تهور,  نصد جفلائي,  شلكل محتلال, و يسلعا اللا عنلاب  للك السللوك. 

ل العفصلر اللاهفي  شكل عام, يرتك  النلانو  الملدني  شلكل اكبلر عللا المسليولية الموتلوعية, املا يجاهل

 ا   هاا يفعكس ري المصادرة المدنية مع تركي هلا عللا مصلدر امملوال. الكامل, او يتال  رنط امهمال

الميشر الثاني علا ا  اجرا ا  المصادرة المدنيلة غيلر عنا يلة, هلو ا  المصلادرة المدنيلة تكلو   العلاقة.

محكملة غيلر مل ملة, وم يسلمح لهلا رلي الواقلع حول العودة الا الحالة التي كاني موجلودة مسلبنا. تكلو  ال

 16الفظر ري العنو ة المفاسبة مي سلوك سا ق يثبي مسيولية  اح  امموال.

عتبر  المحكملة ري احده النضايا, أ علا سبيل المثال ,عدد من المحاكم.قبل من  أويد هاا امتجا  اليلسيي

لاللة امملوال الا الحد من الجريمة ملن كللال أعا ا  الغرض من التشريع ري امساس هو وقائي, من  يس

يا ة امنتاجية لمثل هاا غير قانوني, و التالي, تنليل الكالمن سلوك  مشتنةالمتداولة التي يمكن ا  يثبي انها 

 17.السلوك ..

 المطلب الثاني

 المصادرة المدنيةنظام الاتجاه الدولي نحو  

International Trend Towards the Civil Forfeiture System 

أجلرا ا  قاملة يعنبل  أو, الملتهم عتنلالهلو أ ةاليايلر الجريمة ا هو معروف, الفهج التنليدي للتعامل معكم

امنشلاة امجراميلة  ملوال هائللة ملنأ وجلود سلب  ووالسجن. ري السلفوا  امكيلرة,  جفائية  هدف امدانة

المصادرة الا العملية الجفائية ري العديد من الدول. ري العرات, ولكن عللا وجل   عفصرتارة المالية, تم أ

اليصلل , نجلد ا  2015( لسلفة 39ري قانو  مكارحلة غسلل امملوال وتمويلل امرهلاب رقلم ) ,اليصوص
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مللر الحجلل  امحتيللاطي علللا اممللوال وعلللا سللبيل المثللال, أ ,جللرا ا  مدنيللةأ لدكللأالسللا ع مللن النللانو , 

عفصلر المصلادرة يبنلا منيلد تاثيرمساعد الا امجرا ا  الجفائية. ومع  للك, جرا  أوالاي يعتبر  الجفائية

جللل أدانللة المللتهم كشللرط مسللبق مجللرا ا  المصللادرة ألحصللول علللا دليللل م ينبللل الشللك مللن  ضللرورة ا

 الجفائية.  

. هلا  الحاجلة أملرا تلروريا أوسلع ملن الفظلام الجفلائي نظلامترورة البحل عللا أ بح  فا ا علا  لك, 

 كلر  اللجفلة رلي  .1986عترف  ها من قبلل لجفلة اللرئيس اممريكلي حلول الجريملة المفظملة مفلا علام أ

م يمكن للفجاح ري الهجوم علا الجريمة المفظمة ري اقتصلادنا السلائد امعتملاد رنلط عللا تفييلا  ,تنريرها 

هدف الناعلدة امقتصلادية المشلروعة سلت  امسلتراتيجية التلي تاللجفة تعتند ا النوانيين الجفائية الييدرالية...

للجريمة المفظمة يج  ا  تبفا علا الفجاحا  امكيرة لتفييا النانو  , ويج  ا  تستفد علا تدا ير التدكل 

علللا ناللات واسللع كابيعللة التهديللد الللاي تشللكل  الجريمللة المفظمللة. امسللتراتيجية يجلل  ا  تعتمللد رللي هللاا 

 18تدا ير مدنية وتفظيمية مصممة كصيصا للتعامل مع المشاكل المحددة التي تواجهها...المجال علا 

عائللدا  الجريمللة  يللة تنللود العللالم ريمللا يتعلللق  تشللريعرللي ا  الوميللا  المتحللدة اممريك ,للليس هفالللك شللك

اي  للد  رلي لليس لهلا مثيللمجموعة من امدوا  النانونيلة والسللاا  التلي يوجد هفالك  التفييا. ا جرا وأ

رللي الوقللي الحللالي, يوجللد لللده الوميللا  المتحللدة اممريكيللة مجموعللة مللن التشللريعا  الييدراليللة,  19اكللر.

 المصلادرة المدنيلة والتلي تعتبلر ملن أقلوه وأهلم امدوا  التلي يمكلن  تسمح عللا وجل  اليصلوصوالتي 

(,  USC981 18هلو )امول تد الجريملة المفظملة. التشلريع الرئيسلي  استيدامهالسلاا  تفييا النانو  

المتعلنة  غسيل امموال , امحتيال المصرري, وغير  من جرائم امحتيال والت وير  والاي يحكم المصادرة

المتعلنللة  تعللاطي  والللاي يحكللم المصللادرة ,(21USC 881) الرئيسللي الثللاني هللوتشللريع الوالت ييللف, و

 الميدرا .

المملكللة المتحللدة .  هفالللك نظللام المصللادرة المدنيللة اليعللال رللي امتللارة الللا الوميللا  المتحللدة اممريكيللة, 

سلترداد رلي امسلترداد ام لول تكلو  قلادرة عللا , وكاللة أ2002دا  الجفائيلة  لسلفة  موج  قانو  العائ

غير قانوني و لدو  الامموال التي تم الحصول عليها من كلال سلوك  امام المحكمة العلياوجرا ا  مدنية ا

يرلفدا واحدة ملن اللدول امور يلة الرائلدة علاوة علا  لك, تعتبر جمهورية أ 20امدانة الجفائية.الحاجة الا 
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, عملية المصادرة 1996فة يرلفدا, قدم قانو  عائدا  الجريمة لسجال تشريع المصادرة المدنية. ري أري م

  21.امموال وجعل عملية الحصول علا امدانة الجفائية ليس تروريا للمضي ري مصادرة المدنية

 امكثلر اهميلة,  شلكال المصلادرة المدنيلة. التشلريعدا, هفالك سبع مناطعا  التي أ لدر  شلكل ملن أري كف

نلواع ملن أ ةر علوالاي يسمح للفيا لة العاملة  ررلع أ ,2001هو قانو  امجرا ا  المدنية ري أونتاريو لسفة

ة للادوا  الفشلاط لغير قانوني, عملية مماثلمصادرة ام ول المدنية لعائدا  الفشاط ا ;امجرا ا  المدنية

رلي  22جلرا ا  التلأمر الشيصلي.انوني المتعلنلة  سللامة الالرت, و أدوا  الفشلاط الغيلر قلالغير قانوني, أ

مفلع الجريملة المفظملة رقلم  للا ول  شكل رعال مع تشلريع قلانو جفوب اررينيا, تعمل المصادرة المدنية 

 ,نظلام للمصلادرة الغيلر مبفلي عللا امدانلة الجفائيلة مول مرة ري اللبلاد, والاي أنشأ 1998( لسفة 121)

 23دوا  الجريمة الجفائية.عائدا  امنشاة الغير مشروعة , واوالاي يستهدف 

هفاللك علدد ملن الفملا و للمصلادرة المدنيلة. ريلي وميلة ركتوريلا امسلترالية, تضلمن  سلتراليا,واكيرا رلي أ

سللتراليا   المصللادرة المدنيللة. ورللي وميللة أجللرا اوعللة تللينة مللن أمج, م1997قللانو  المصللادرة لسللفة 

مجموعللة واسللعة الفاللات مللن تنفيللا   , 2002الغر يللة, تضللمن قللانو  مصللادرة الملكيللة الجفائيللة لسللفة 

موال  الا الفشلاط الجفلائي. ورلي رة المدنية والتي تمكن للمصادرة أ  تجري  دو  ر ط الجاني او أالمصاد

, ميالط مبتكلر للمصللادرة 1990سلترداد ام لول الجفائيلة لسلفة وتلع قلانو  أ يلل ,وميلة نيلو سلاو  و

 24المدنية.

, والحاجلة اللا  امعتلراف  المشلكلة اليايلرة لليسلاد الكبيلر سلب  و,  امتارة اللا قلوانيين اللدول أعللا  

 المتحلدة لمكارحلة اليسلادتياقيلة امملم أقلدم المجتملع اللدولي  ثلار  الملدمرة,تاوير تنفيا  من أجل مكارحة أ

 شلكل علام, تلل م . العلالميتعتبر امتياقية امكثر شموم وقوة  مكارحة اليساد علا الفالات  2003.25 لسفة

امتياقية الدول امطراف ريها  اتيا  عدد من امجرا ا  لمكارحة اليسلاد. تهلدف تللك ااجلرا ا  مللا مفلع 

د,  امتلارة اللا تع يل  منيلا  النلانو  والتعلاو  النضلائي اليساد وتجريم مجموعة واسعة من جلرائم اليسلا

جللل تسللهيل اقتيللا  اثللر , تجميللد, حجلل , أطللار عمللل جديللد مللن أالللدولي. امهللم مللن  لللك, قللدمي امتياقيللة 

نشلاة اليسلاد, والميييلة رلي اللدول امجفبيلة. هلاا امطلار مموال التي تلم الحصلول عليهلا ملن أواسترداد ا

المبتكر تم تنديم  ري اليصل اليلامس ملن امتياقيلة اللاي كصلص مسلترداد امملوال. عللا وجل  التحديلد, 
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( مفها عللا امكلا  فظلر امعتبلار السلماح  مصلادرة امملوال الجفائيلة 54امتياقية حثي الدول ري المادة )

ري الحام  التي م يمكن ريها ملاحنلة الجلاني  سلب  الورلاة أو اليلرار أو مدانة الجفائية  دو  الحاجة الا ا

 الغياب أو ري حام  أكره مفاسبة.

 

 المطلب الثالث

 ؟كيف تعمل المصادرة المدنية 

How Does Civil Forfeiture Work? 

حاللة المصلادرة المدنيلة, تررلع الحكوملة دعلوه مدنيلة  عفدما تكلو  هفاللك ,ري الوميا  المتحدة اممريكة

تد امموال نيسها, ويج  ا  تثبي  من كلال الدليل المرجح   ا  تلك امموال  كاني مشتنة من ,او كاني 

مستيدمة مرتكاب الجريمة.  عبارا  اكلره ,  موجل  تللك اللدعوه, الحكوملة تكلو  "ملدعي", امملوال 

ص الاين سوف يعترتو  علا مصادرة امموال يكونوا متلدكلين وياللق تكو  "مدعي عليها", وامشيا

 26عليهم  تسمية "المدعو ."

دانة جفائية, و تكو  دعوه عيفية  تد امموال نيسها, لالك يجلول لمدنية م تحتاو الا أ  المصادرة ا ما أ

ولكلن, عللا اللرغم ملن ا  هلاا قلد يعفلي تلمفا ا   27ررع دعوه المصادرة  لدو  توجيل  التهملة الجفائيلة.

هلاا الييلال النلانوني كلاجرا  ملائلم معالا  اي اممريكيلة امموال نيسها مانبة  الجريمة,  رر  المحاكم 

تيلا  اجلرا  ملدني مفيصلل تلد كلل شليص او ,  لدم ملن أشيص لدي  مصلحة ري امموال ا  يتندم رورا

ليس هفالك حاجة للادانة الجفائية لماللك امملوال, او اعتنالل  منل   28.كيا   ي مصلحة قانونية ري امموال

المصادرة المدنية دعلوه مدنيلة مسلتنلة تلد امملوال نيسلها.  فلا ا عللا  للك, م يمكلن تابيلق العديلد ملن 

ر الحمايا  العادية التي يوررها النانو  الجفائي. علا سبيل المثال, ننلض امدانلة الجفائيلة لليس لل  اي تلاثي

 29علا دعوه المصادرة المدنية.

أجللرا ا  المصللادرة المدنيللة مماثلللة للنضللايا المدنيللة ورللي المحللاكم اممريكيللة, مللن الفاحيللة امجرائيللة, 

امكره. تررع الحكومة , كمدعي, شكوه مصادرة ت عم ريهلا, انل   موجل  واحلد ملن العديلد ملن قلوانيين 
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مملوال اللرد عللا المدنية. يج  علا الملدعيين اللا ا المصادرة, ا  امموال  ا  الصلة تيضع للمصادرة

دعللا ا   للاموالهم  كلللال اليتللرة المفصللوص عليهللا رللي النللانو .  فللا ا علللا  لللك, تفتنللل الشللكوه, وتنللديم أ

و لوم اللا المرارعلة. قلد يالل  الملدعيين  ادية لتبادل الوثائق  لين امطلرافالنضية من كلال العملية الع

 30جل اثبا  كونهم المالك البري  للاموال.محليين من امحاكمة من قبل هيئة ال

سسلي ا ا الحكوملة أ  ا  امموال تيضع للمصلادرة. يج  علا الحكومة ا  تثبي من كلال الدليل المرجح

ارتباط  ين امموال والجريمة الجفائية, م ي ال يستايع الشيص  ا  يعترض علا  عملية المصلادرة ملن 

ا , الاين كانوا غير عن ام ريا  . من اجل حماية مصالح مالكي امموال ام ريكلال اثبا  عفا ر الدراع 

ولئللك الللاين اتيللاوا كللل الياللوا  ة , او أمللوالهم كانللي تسللتيدم مغللراض غيللر المشللروعمللدركين  للا  أ

 موج  .المعنولللة لوقللف  لللك امسللتيدام , الكللونغرس اممريكللي أ للدر " الللدراع عللن ام ريللا  الموحللد"

يج  علا الشيص الاي يجادل ري المصادرة ا  يثبي المصلحة ري امموال والبرا ة من كللال التشريع, 

الدليل المرجح. ري نهاية المااف, ا ا الحكومة نجحي رلي اثبلا  مصلادرة امملوال, وم ملدعي يلفجح رلي 

سللجل حكللم للحكومللة و اممللوال سللوف تعاللي تاثبللا  عفا للر درللاع المالللك البللري , المحكمللة سللوف 

 31ومة.للحك

 

 لثالث المبحث ا

 تبريرات المصادرة المدنية 

Justifications for Civil Forfeiture 

اقشللة نظللام المصللادرة المدنيللة,  امتللارة الللا مف تييللدهللاا المبحللل يهللدف الللا تحليللل التبريللرا  التللي 

 مالبين.ل سوف يتفاول تلك التبريرا  ري  لك الفظام. لالك, المبح التي تعارضالتبريرا  
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 المطلب الاول

 مصادرة المدنيةلل المؤيدين

Proponents of Civil Forfeiture 

تملفح . الماليلة عتبار المصادرة المدنية أقوه سلاح لده الحكومة ري حر ها تد امنشاة امجراميةيمكن أ

تجريللد النللوة اللالمللة لمكارحللة الجريمللة. هللاا اممللر يللتم مللن كلللال  اجهلل ة الشللرطةالمصللادرة المدنيللة 

جلل ملن أ فا ا علا  لك, يتم استيدام تلك امموال من قبل اجهل ة الشلرطة  .لهم الجفائيةمواالمجرمين من أ

اسللتكمال ميلل انيتهم اليا للة, وتيييللف العلل   الضللريبي علللا دارعللي الضللرائ  مللن قبللل ارللراد المجتمللع. 

  مللن الغيللر ممكللن واكيللرا, تسللمح المصللادرة المدنيللة مجهلل ة الشللرطة  معاقبللة المجللرمين عفللدما قللد يكللو

  32معاقبتهم.

حللار ا حنينيللا لتنليللل مللن حللام   مللفحهم الللا  للامموال التللي تللم مصللادرتها أحتيللاظ اجهلل ة الشللرطة يلليدي

 ملن المحتملل جلدا ا مجتملع. لا سلوف يعلود  اليائلدة عللاهاا امملر  للا شلك,ارتكاب امتشاة امجرامية. 

جه ة الشرطة اهتمامهم علا الجرائم التي تفتج معدم  اعلا من عائدا  المصادرة عفدما أعضا  يرك  أ

يعررللو  مسللبنا  سلللاتهم لمصللادرة العائللدا  الجفائيللة , او ا  رواتللبهم تعتمللد علللا تلللك العائللدا . كفتيجللة 

جهل ة أرلي علادة اسلتثمار عائلدا  المصلادرة  الغيلر مشلروعة يلتم مصلادرتها, يلتم ألالك,  مجرد امموال 

  33جل ليادة الحد من الجريمة.من أ الشرطة

مصلادرة المدنيلة هلو حرملا  المفظملا  امجراميلة ملن النظلام ورا  اللاي يكملن الرئيسلي  السلب  اليعل, 

. يكللو  هرميللة رللي الشللكلالمفظمللا  امجراميللة تعتبللر لهللا رللي امنشللاة الغيللر مشللروعة. س ماأاشللراك ر

حلارين رلي  ال عملا أولئلك ويكلو   ,الميدرا  ري المستويا  العليلا ملن هلا  التسلسللا  الهرميلة لعما 

البللائعو  المتجولللو  يتحمللل  . رللي المنا للل, نيسللهم مللن امشللتراك المباشللر رللي الفشللاط امجراملليحمايللة ا

جهللل ة أ للللالك, اد المحظلللورة قانونلللا.كلللل الميلللاطر رلللي التعاملللل ملللع الملللو الفيلللو  النليلللل و  الميلللدرا  

 يفما العنلول الملد رة ما تكو  قادرة رنط علا النا  النبض علا اولئك البائعو  المتجولو ,  ,غالبا,الشرطة

رلائض ملن امرلراد اللاي يكونلوا  وجلودالمشكلة مع المفظما  امجرامية هو ا  .  الحرية تتمتع امجرامية

اا  تفييلا النلانو , هفاللك يعتنلل ملن قبلل سللكلل شليص  للمشلاركة رلي المشلاريع الجفائيلة. علا استعداد
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كللرا  جللاه ا  مكللا مكانلل . كللو  اممللر كللالك, رللا  تركي مللوارد سلللاا  تفييللا النللانو  علللا شيصللا  ا

 34للمفظمة امجرامية. الشاملةالعملية  اعاقة اعتنال مجرمين من المستوه امدنا م ييدي الا 

 للالفظر الللا  لللك, تعللد قللدرة الدولللة رللي السلليارة علللا العائللدا  الجفائيللة سلللاحا اقتصللاديا قويللا. تسللمح  

س الملال اللاي تحتاجل  المفظملا  امجراميلة. أالمصادرة المدنية لسلاا  تفييا النلانو   امسلتيلا  عللا ر

الملال, وننلد رلي متفلاول  علا غرار امعمال المشروعة, تحتاو المفظما  امجرامية الا استثمارا  رأس

الا توقف المفظمة امجرامية عن الوجود.  وعلا المده الاويل, يفبغلا ا   لالة ها  ام ولأييدي اليد. 

جهل ة ستيدام المصادرة المدنية ملن قبلل أيكو  هفالك انيياض كبير ري عدد المفظما  امجرامية  سب  ا

  35تفييا النانو .

المفظملا  امجراميلة ملن  تلردع المصلادرة المدنيلةمجراميلة الموجلودة,  امتارة الا تيكيلك المفظملا  ا

ولكلن قلد  جرمين المحتملين  السجن المحتمل,البرول ري المستنبل. علا الرغم من ان  قد م يمكن ردع الم

يتم ردعهم علا نحو كاف عن الفشاط امجرامي ا ا كانوا غير قادرين علا اسلترداد عائلدا  اسلتثماراتهم 

الماليللة. ا ا اعتللرف المسللتثمرو  امجراميللو   للاليار الكبيللر للمصللادرة المدنيللة, رللانهم سللوف يتجفبللو  

المدنيلة مرادرلة لشلعار الشلرطة  المصلادرةتصلبح امستثمار رلي الفشلاط امجراملي كليلا.  فلا ا عللا  للك, 

  36".رتكبوها أيستياد من الجريمة امشياص الاين م يفبغي ا  النديم" 

اللا  37دوا  الجريملة ملن التلداول.ألالة  أ امتارة الا مفع امنشاة امجرامية, تسمح المصادرة المدنية 

او التلي يفلوي اسلتيدامها  اسلتيدامها,والتي تلم ا جان  تركي ها علا النضا  علا المواد المحضورة قانون

من قبل ري ارتكاب جرائم الميدرا , كرس قانو  المصادرة للمواد الممفوعة ري ومية رلوريدا اممريكية 

كلل امر لاح ,  ,علا النضا  علا امشيا  المحظورة قانونلا التا علة لفشلاط العصلا ة. ورنلا للنلانو المشرع 

 38امجرامية تيضع للحج  والمصادرة.دوا  نشاط العصا ة أو , العائدا 

ي تجريلد الياسلد رل رعالة  شكل كاصالمصادرة المدنية يمكن ا  تكو  , اكثر اهميةولكن  ,علاوة علا  لك

وارجاع تلك امموال الا ملواطفي الدوللة.  يفملا م يفبغلي ا لدا ا  تكلو   مشروعةالغير موال  سياسيا من ا

, قلد تكلو   السياسلي المصادرة المدنية  ديلا عن المناتاة الجفائية, رلي حلام  كثيلرة وكا لة رلي اليسلاد

 

 

 

 

 

 



 2019 -  لاولجامعة بغداد / العدد ا -العلوم القانونية/ كلية القانون مجلة 

 
 

388 
 

ثير تلأ قلد يمفلع ولتحنيق قدر من العداللة. ,المصادرة المدنية امداة الوحيدة المتاحة مسترداد عائدا  اليساد

التحنينللا  الجفائيللة تمامللا , او حتللا  عللد ورللاة المسلليؤل او  رهالمسلليؤلين الياسللدين و حنللائق عمليللة اكلل

لوف  الفسبة للمسيؤل الياسد الاي سرت اي  لد ا  يحلاول ايضلا الحصلول عللا ليس من غير المأ هرو  .

امسللتمرار رللي يللة, رانلل  يمكللن حصللانة مللن المناتللاة.  مللا ا  المصللادرة المدنيللة م تسللتل م امدانللة الجفائ

 39و اي حصانة يتمتع  ها المسيؤل الياسد.ا ا  المصادرة  غض الفظر عن مو  أو هروب أجرأ

, ولكللن الجريمللة مجهللوم الياعلللالمصللادرة المدنيللة عفللدما يكللو   سللتيداميمكللن تبريللر أ, أتللف الللا  لللك

رتكلاب الجريملة. قلد يد شيص لم يشترك ري أ موال جفائية ريري  عض الحام , قد يعثر علا أ .واتحة

يعرف من الظروف, ا  امموال مشتنة من انشاة اجرامية, ولكن م يعرف لمن تعود ها  امموال, او من 

جرا  محاكمة جفائية م تمثل شليئا. للالك , تعلد أ ةا  رر الجفائية. ري مثل ها  الحام ,  ارتك  الجريمة

  40امرضل لمصادرة تلك امموال.المصادرة المدنية الييار 

كر هو ا  المصادرة المدنية تسلمح  مصلادرة امملوال الجفائيلة للمجلرم الهلارب. تكلو  المصلادرة تبرير أ

أدانة المتهم طالما يكو  هار ا ري يكو  من الغير ممكن قد الجفائية متاحة رنط ري حالة أدانة المتهم, ولكن 

ررلع دعلوه تلد امملوال الجفائيلة التلي تركهلا الملتهم مصلادرة المدنيلة علا  لك, تجي  ال لد اجفبي.  فا ا 

جلرا ا  المصلادرة, ولكلن رنلط ا ا كلا  تيظ المتهم الهارب  حق الاعن ري أالهارب. مما مينبل الشك, يح

 41علا استعداد للاستسلام لمواجهة التهم الجفائية.

م تستل م مصلحة العدالة امدانة الجفائية عن  ستيدام المصادرة المدنية عفدمايمكن أتاري هو ان  تبرير أ

علا سبيل المثلال, الايلل اللاي يسلتيدم جهلال الكمبيلوتر المف للي لت ويلر  الجريمة التي سببي المصادرة.

العملة. ري ها  الحالة, سوف يكو  امجرا  المفاس  علا امرجح, لتفييا النانو  هو مصلادرة الكمبيلوتر, 

 42 دم من حبس الايل .

, يمكن استيدام المصادرة المدنية ري حالة  را ة المتهم عن الجريملة الجفائيلة امساسلية   سلب  علدم كالك

او اليشل ري تحنيق ع   امثبا . ها  اليائدة تتحنلق رلي تشلريعا  المصلادرة المدنيلة ,وجود دليل منبول 

دللة كاريلة عللا انل  قلد م توجلد أ ة. عللا اللرغم ملنقل ملن معيارامدانلة الجفائيلا ثبا  م معيار أالتي تستل
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دللة منفعلة التلي تثبلي ا  امملوال مشلتنة ملن بلل الشلك, ولكلن قلد م يل ال هفاللك أامدانة الجفائية  ملا م ين

 43نشاة غير قانونية من كلال معيار الدليل المرجح.أ

غيللر رعالللة رللي حالللة المصللادرة   تكللو  أيمكللن لمدنيللة   المصللادرة اأ ,مللن التبريللرا  التللي قللدمي أيضللا

متفالع عليها. يمكن ررع دعوه مصادرة تد امملوال , ورلي حاللة علدم وجلود ملن يررلع ادعلا , رنلد يلتم 

مصادرة امموال الا الدولة مباشرة  دو  اجرا  اي اجلرا ا  مصلادرة قضلائية. رلي الواقلع,يتم مصلادرة 

 44ير من الوقي  والتكاليف.امموال  شكل ارتراتي. كفتيجة لالك, يتم تورير الكث

ل.  ابيعلة الحلال, اللا الالرف الثالل عائدةامموال تكو  تعتبر المصادرة المدنية مييدة عفدما كثر اهمية, أ

, ا ا موال الارف الثالل ري قضية جفائيلة للم يكلن ريهلا متهملا  الجريملة. ولكلن ملع  للكميمكن مصادرة أ

 التلالي عمدا تلك الحنينلة,  يجهلموال  كاني تستيدم لغرض جفائي, او كا  كا  الارف الثالل يدرك ا  أ

 45موال  .أستيدامها لمصادرة أالمصادرة  المدنية يمكن 

 .  مللا ا سللتنرار امقتصللادأ الللاسللتيدام المصللادرة المدنيللة أيمكللن ا  يلليدي  انلل  م يللدا مللن التبريللرا 

مللا نشللاتهم الغيللر مشللروعة , رهللم غالبللا هائلللة مللن أتكللو  قللادرة علللا توليللد ثللروة المفظمللا  امجراميللة 

تلدرق اليغسلو  مكاسبهم ملن كللال امعملال التجاريلة المشلروعة. ملن كللال النيلام  لالك, وملع  للك, هلاا 

و امعمال المشروعة تكلو  غيلر قلادرة عللا التفلارس ملع  شو  السوت,ييدي الا تلرأس المال ري السوت 

 46ل امعانا  امجرامية.امعمال الملوثة المدعومة من قب

 اجلرا م يعتبلر تفييلا النلانو  أ يمكن للمصادرة المدنية ا  تفيع دارعي الضرائ  ري المجتمع., كيرتبرير أ

هلاا امملوال  جهل ة  تفييلا النلانو ., تفيق الحكوما  مبالل طائللة ملن أجلل تمويلل أ صورة عامة .اركيص

تعلل  دورا مهملا رلي تيييلف  درةدارعي الضرائ . ولكن, المصلاتشكل , ما م ينبل الشك ,عبئا ثنيلا علا 

ل مي انيتهللا التشللغيلية , او لبفللا  يللمنلل  اجهلل ة تفييللا النللانو  تسللتيدم اممللوال المصللادرة لتكم ,هللاا العلل  

,  لغلي امملوال المصلادرة رلي 2012السجو , او لتمويل  رامج التعليم واعادة التأهيل. تنلديريا, رلي علام 

 47( مليار دومر.4.2الا )ولارة العدل اممريكية 
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 المطلب الثاني

 مصادرة المدنيةلل المعارضين

Opponents of Civil Forfeiture 

عللدد مللن  هفالللكمللع  لللك ,ولكللن المصللادرة المدنيللة , نظللام لللدعم  التللي قللدميعلللا الللرغم مللن التبريللرا  

. عللا وجل  التحديلد, طار المصادرة المدنيلة راسلد  ابيعتل أالبعض يجادل  ا  . اامنتنادا  التي وجهي له

 رلا  ,السماح مجه ة الشرطة  امستيلا  علا امموال التلي تضلبط ملن قلبلهم من كلال  انولئك يعتندو  أ

كفتيجلة  48" حلار ا ماليلا غيلر مفاسل " اللاي يشلجع عللا اللر ح مجهل ة الشلرطة.تندم المصادرة المدنية 

التلي كضلعي  والتركيل  نشلاطها عللا الحصلول عللا الم يلد ملن اممل عللالالك, تميلل أجهل ة الشلرطة 

  49 من التركي  علا الحد من ارتكاب امنشاة امجرامية. دم ,للمصادرة

قلد تكلو  الحلوار  الماليلة قويلة , و شلكل كلاص, لوكلام  تفييلا  .قا للة لللدحضولكن مع  لك, ها  الحجة 

علا سلبيل المثلال,  وتكو  عرتة للتغييرا  ري ميصصا  المي انية. ,النانو  التي لديها موارد محدودة

 علض ملن اقسلام شلرطة وميلة تكسلاس اممريكيلة تعتملد عللا امملوال التلي تلم   , وجلد أ2008ري علام 

 50ثلل مي انياتها.الا تصل مصادرتها والتي 

رلي جوهرهلا  ولكن, علا الرغم من كونها مدنية ري امسم, هاجرا اتأ  أللمصادرة المدنية هو اتاري  نند

امجرا ا   دية للتحنيق الجفائي والتحايل علامن التيلي عن امسالي  العا الشرطةجه ة أوتمكن  جفائية 

شللارة رللرض أسللوف يللتم مللن الحللق رللي المحاكمللة, وسللوف يحللرم اليللرد  ,لللالك  كفتيجللةالجفائيللة العاديللة. 

كتصا لها الملدني. مثلل هلاا السللوك امجراملي ما من كلال المحاكم التي تمارس أ اجرامية علا شيص

تتالل  مجللرا ا   , المنارنلة  لدم ملن معيللار اللدليل اللاي م ينبلل الشللك. ,الللدليل الملرجحيثبلي ملن كللال 

 51جفائية.الجريمة الالمصادرة ااثبا  المسبق مرتكاب 

الللدمئل العمليللة للاجللرا ا  الجفائيللة , علللا وجلل    مللا ا تبللدوا تللعيية , قللد  هللا  الحجللة ,ولكللن مللع  لللك

   جريمللة جفائيللة محللددة, تيتيشلل , تهامللأحتجللال شلليص , أحضللار  الللا مركلل  الشللرطة, أ ,اليصللوص

دانتل  تيتنلر اللا أرا  امكاني  سجف  عفدما يتم  حتجال  ري السجن ا ا لم يتم كيالت ,أحضار  امام المحكمة, أ
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علاوة عللا  ان  ليس محاولة ليرض عنو ة جفائية ري سيات مدني. ,جرا ا  المصادرة. لالك يمكن النولأ

عللا البلي رلي النضلايا المدنيلة او غيرهلا ملن امجلرا ا  التلي قلد تشلكل ي عائق دستوري  لك, ميوجد أ

 52عفا ر من الجرائم الجفائية.

كما هو معروف, ملن  رتراض البرا ة.لمصادرة المدنية هو كرقها لمبدأ أالحجة امتارية التي قدمي تد ا

اض البلرا ة. هلاا يعفلي ا  رتلرعللا حنلوت امنسلا  هلو أ المباده  امساسية لجميع الفظم النانونية النائملة

ينبلل الشلك. لنلد تلم دانلتهم  ملا م ريا  حتلا تثبلي أجميع المتهمين ري النضايا الجفائية ييترض ا  يكونوا أ

عادي لسمعة المتهم الاي قد يكو  علا مدمرة  شكل غيرجرا ا  المصادرة المدنية قد تكو  امدعا   ا  أ

الحجة التلي  53الحصول عليها من كلال امنشاة امجرامية.نحو رعال و ي  كمجرم من  يمتلك اموال تم 

 54تنول ا  امموال وليس الشيص تكو  موتعا للاجرا ا , و يي  انها غير منفعة تماما.

ملن جانل  ماللك   اللان نتائج مباشرة او غير مباشرة للشعور يتضمن ملاحنة امموال لند تم المجادلة  ا  

رتراض البلرا ة. يكملن المصادرة المدنية   التالي تنوض أوا   ,امموال او امشياص المرتباين  امموال

دانتهم ملن قبلل المحلاكم المدنيلة رلي نظلر الفلاس و لدو  الحمايلة التلي امشياص سوف يتم أاليار ري ا  

رتلراض البلرا ة ملن أ جلوهرتتعلارض ملع للالك, المصلادرة المدنيلة  55تكو  متاحة رلي المحلاكم الجفائيلة.

 .ري هاا اليصوص قليلةسوف تكو  حماية الولكن  المسيولية الجفائيةسريع لفتائج  طريق تنديمكلال 

م يصلل قا للة للاسلترداد  امامدعا   ا  الشيص يمتلك امو .غير منفع ايبدوقد ولكن مع  لك, هاا امنتناد 

مصادرة المدنية تد اي شليص يمتللك جرا ا  اليمكن أقامة أ .جفائية رتك  جريمةالا حد امدعا   ان  أ

 التصلرف الغيلر مشلروع ام م. رتكل أموال قا لة للاسترداد, سوا  أكا   لك الشيص هو الشيص الاي أ

رتكل  التصلرف الغيلر مشلروع اللاي امموال النا لة للاسترداد نيس  أحتا عفدما يكو  الدليل ا   اح  

امور ية  را  هاا م يعفي ا  امجرا ا  تكو  جفائية علا الفحو الميهوم ري شروط امتياقيةولد امموال, 

ا   لدعلا ا  ا تضلمندنيلة التلي الم اللدعاوينلواع العديلد ملن ايوجلد هفاللك  .1950لسلفة لحنوت امنسا  

 56.امحتيال المدني دعاوي ,و يشكل جريمة جفائية, علا سبيل المثال تكا  ارتم قد  السلوك
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,  شلكل . هلا  الناعلدة امنتناد امكر الاي وج  تد المصادرة المدنية هلو كرقهلا لناعلدة اليالر المل دوو

رلي  علض الحلام , قلد يكلو  ملن  57ميفبغي محاكمت  مرتين علا نيس الجريمة.تعفي ا  الشيص عام , 

تكلو  هفاللك ظلروف سلوف المفاس  امحتجاو  المصادرة المدنية  عد الحكم  لالبرا ة.  عبلارة اكلره, قلد 

للالك, تعتبلر المصلادرة المدنيلة الاريلق  جرا ا  المصادرة المدنيلة ملن محاكملة جفائيلة راشللة.ع ريها أتتب

عرب المفتندو  للمصادرة المدنية قلنهم من ا  امجرا ا  ري مثل هكاا ظروف تفتهلك أالواتح متباع . 

جللرا ا  المصللادرة الللرد علللا هللاا امنتنللاد  انلل  رللي أ ولكللن يمكللن 58 ارينللة مللا قاعللدة الياللر الملل دوو.

وم تكللو  حريتلل  رللي كاللر.  مللا ا   متوجللد مئحللة اتهللام, وم يكللو  المسللتجوب مللدعا عليلل , ;المدنيللة

 59جرا ا  جفائية, لالك م تثور قضية اليار الم دوو.أجرا ا  المصادرة المدنية ليسي أ

 

 المبحث الرابع

 مصادرة المدنيةالتشريع لالفعالة  العناصر 

Effective Elements of Civil Forfeiture Legislation  

 امساسيةه  , هفالك مجموعة من المبادالمصادرة المدنيةقانو  لتشريع  رعالطار قانوني و أجل  فا  أمن 

 لتي يفبغي ا قائمة  الممي ا  اهاا المبحل سوف يبين  . من قبل المشرع كاها  فظر امعتبارالتي يفبغي أ

 .  اليعال التشريع يتضمفها

  فبغلي أي ارينلة نمو جيلة, النلانو   .التلي تيضلع للمصلادرة المدنيلة امموال حدد  يأ يج  التشريع : 1

اب اي تكلاب, او تسلهيل ارتكلملوال تسلتيدم مرة جميع العائدا  مي جريمة, واي أييول المحاكم مصادر

م يكلن ملن للو غير ملموسلة, التلي العائدا  اي اموال, عنارية أو مفنولة, ملموسة أ تشمل  يمكن أ جريمة.

   يحصل عليها او يحتيظ  ها الياعل لوم الجريمة. مكن أالم

  يمكلن أامجراميلة التلي ترتكل  كلارو الدوللة عائلدا  امنشلاة ا ا كاني   يبين عما يفبغي أ النانو : 2

  60تيضع للمصادرة.
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 فشلاط جفلائي معلين,  ييكد علا عدم الحاجة عللا وجلود دليلل مباشلر يلر ط امملوال  يج  أالنانو  :  3

 61.وام كاني هفالك محاكمة جفائية

المصللادرة علللا اممللوال المشللتنة مللن و عللدم سللريا  أسللريا   شللكل واتللح  يبللين  يفبغللي ا النللانو :  4

 62.التي ارتكبي قبل نيا  التشريعامنشاة امجرامية 

يلر , أو تم تغيالتي تم ننلها الا أشياص أكرين امموال الجفائية  يتعامل  شكل رعال مع يج  أ النانو : 5

 موال اكره كج   من عملية غسيل امموال.ري شكلها, أو تم م جها مع أ

امنشلاة امجراميلة سليس وجلود جلل تأللاثبلا  ملن أالمعيلار الماللوب ملا هلو   يحدد يفبغي أ النانو : 6

 63وارتباطها مع امموال  ا  الصلة.

سلباب أ هفاللك يا ا كانلمن قبلل الملتهم تبديدها مفع جل أ  يفص علا حج  امموال من يج  أ النانو : 7

 نشاة جفائية.أمشتنة من كاني معنولة للاعتناد  ا  امموال 

مين الحجلل , ائي عللا اممللوال المحجللولة لغلرض تللأ  يلفص علللا تعيللين حلارس قضلليفبغللا أ النلانو : 8

 64الرعاية و حيظ امموال  ا  الصلة.

لغلرض اللدراع  درع الفينا  النانونية من تلك امملوالالمحجولة   يسمح لمالك امموال يفبغا أ النانو : 9

 65موال .المتياة تد أامجرا ا   عن

 66ام م. امقليمي  يوتح ما ا ا كا  يفابق علا امموال الواقعة كارو امكتصاص يفبغي أ النانو  :10

ي يحتاو اللا تلما  و لول سللاا  التحنيلق  شلكل قلانوني اللا المعلوملا  الضلرورية التل النانو  :11

 تساعد علا نجاو عملية المصادرة للاموال الجفائية.

كلره تعلاو  ملع سللاا  اللدول ام  يفص علا تمكين السلاا  الوطفية ملن أجلرا  : النانو  يفبغي أ12

 موال الجفائية التي ,ري الغال , يتم ننلها عبر الحدود الوطفية. سترداد اممن أجل أ
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جلرا ا  سيس أأجرا  تحنينا  المصادرة المدنية وتاو الا توتيح الجهة المسيولة عن أيحت النانو  :13

 المصادرة المدنية.

ن أمرصلاح علالل  كواسعة ريملا يتعللق  لاوامر التحنيلق, عاا  سلاا  أ  يفص علا يج  أ:النانو  14

 الميسسا  المالية.قبل المعلوما  المالية للعملا  من 

ملوال كونهلا أري حالة عدم  ثبلو   ,  يفص علا تعويض  اح  امموال المحجولةيفبغي أ النانو : 15

  67جفائية.

كيلا  امدللة , كحاللة أ  يتضمن ررض عنو ا  جفائية لمجموعة متفوعة من الحلام يفبغي أ النانو . 16

 68عرقلة عمل المحنق.او 

و لين الضلمانا  المفاسلبة لحمايلة  ,  يوال   ين الرغبة ري مصادرة امملوال الجفائيلةيج  أ النانو  :17

 69حنوت الارف الثالل.

مر المصلادرة تلد امملوال الجفائيلة, أتفييا يتم  الارينة التي من كلالها  يفص علا : النانو  يفبغي أ18

 70مصادرة.التي كضعي لل امموال امتارة الا الفص علا مصير 
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 الخاتمة

Conclusion 

لواقلع, املع  نتلائج كايلرة محتمللة, ولكلن رلي  مسلتمر ايلدت رلي   حجم امموال الجفائيلة علا الرغم من أ

داتهم, من كلال حرما  المجرمين من عائ   يبنا تجريد المجرمين من تلك امموال نهجا تروريا.يج  أ

ا  هفاللك  لامرلراد  ولئلكأ حيلل يعتبلر ,للمشلاركة رلي امنشلاة امجراميلة  يمكن الحد من الحلار  للارلراد

ل , ملن كللا كالك عدم السماح لهم  امحتياظ  أي ثروة مجرامية قد تفشأ من نجاحهم الميقي.  حتمال كبيرأ

 بيلر ملن تللككجه ة تفييا النانو  ستستييد  شكل وأجرامية , رإ  الحكومة تجريد المجرمين من أموالهم اا

  روائلد أتارة الا  لك , م  ملالة أملوال المجلرمين يجعلل ملن يايعلو  النلانو  يلدركو  جيلدا أ .امموال

الملوثلة    حرملا  المجلرمين ملن أملوالهم,أالحياة ري الأنشاة ااجرامية وهمية وميقتة.علاوة عللا  للك 

راد ملن مكاسلبهم همية , م  التدا ير الرامية ملا حرما  الأراكثر أ .يمكن أ  يشكل شكلا  من أشكال العنو ة

رلي  الغير مشروعة سلوف يسلاهم ,ملن المحتملل, رلي مفلع اسلتيدام هلا  الأملوال رلي المشلاريع ااجراميلة

 المستنبل.

تة علا الميرو  سب  النيود ري الواقع , ولكن تحنيق  لك الهدفعلا  سعا  يفما نظام المصادرة الجفائية

غا لك,ميفبلكن مع  و علا نحو رعال. كل العائدا  الجفائيةلالة أ علا الفظام ,  التالي ليس ل  الندرة  لك

مساسي ا  المجرمين الت اما  المبدأ ا ;ا  تبنا امموال المفبثنة من امنشاة الجفائية ري حولة المجرمين

 مية الاي ة المدنتبفي نظام المصادر نحوتجا  دولي هفالك أيج  ا  م يستيادوا من ثمار جرائمهم. لالك, 

ة  دو  مشروعلاغير انو  يجرد المجرمين من مكاسبهم  فا ا علا  لك, تشريع قيستل م امدانة الجفائية. 

 لالةألا عقادر  مرا تروريا.  يفما نظام المصادرة المدنية ر ما غيرأ بح أدانتهم جفائيا الحاجة الا أ

يد    سلاحا يكو  وأ كل امموال الجفائية, مع  لك يمكن للفظام الجديد ا  يندم  عض المساعدة اليعالة ,

 . الدولة  ري مكارحة امنشاة امجرامية
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صادرة عائدا  ري المملكة المتحدة, يمكن ا  تيضع للم 2002( من قانو  العائدا  الجفائية لعام 241ورنا للمادة)60

                                            السلوك الاي يحد  ري  لد كارو المملكة المتحدة.

ملوال ول عللا اي أما ا ا كلا  قلد تلم الحصل( من قانو  العائدا  الجفائية ري المملكة المتحدة, عفد تنرير 242ورنا للمادة)16

صلول لحاثبا  ا  السلوك كا  من نوع كاص ا ا ثبي ا  امموال قلد تلم من الضروري أ من كلال سلوك غير قانوني, ليس

                                                                                                                .اعليها من كلال سلوك واحد من عدة انواع, كل مفها سوف يكو  سلوكا غير قانوني

لجريمة التي تم االمصادرة تسري علا عائدا  ري ايرلفدا,  1996( من قانو  العائدا  الجفائية لعام 1للمادة )ورنا 26

                              دور التشريع. و  عدأالحصول عليها ري اي وقي, سوا  قبل 

 .هو الدليل المرجح للأثبا ري استراليا, المعيار المالوب  2002( من قانو  العائدا  الجفائية لعام 317ورنا للمادة) 36

دارية مهمات  ام( من قانو  العائدا  الجفائية ري المملكة المتحدة نصي علا الحارس النضائي و علا و246المادة ) 46

 .والتحنينية

جولة أ  تستيدم من , يسمح للاموال المح1998ام ( من قانو  مفع الجريمة المفظمة ري جفوب اررينيا لع44ورنا للمادة )56

                                                                 .جل درع الفينا  النانونيةأ

                                                                                                                   . يفما وقعي( من قانو  العائدا  الجفائية ري المملكة المتحدة, النانو  يسري علا امموال ا316ورنا للمادة)66

رة كفتيجة رف تكبد كسا(من قانو  العائدا  الجفائية ري المملكة المتحدة,  ا ا المحكمة اقتفعي ا  الا282ورنا للمادة )76

                                      الميقي ,  امكان  ا  يال  تعويض عن  لك. للامر

 امرصاح  ا قامئية ا الجفائية ري المملكة المتحدة,يعد الشيص مرتكبا لجريمة جفا (من قانو  العائدا 342ورنا للمادة )86

لصلة ثائق  ا  ان الوو تيلص مو أكيا  أو تدمير أ  يمس التحنيق ري المصادرة المدنية او قام  تموي  االاي من المحتمل أ

                                                                              التحنيق.

ة, م يجول مصادرة ري الوميا  المتحدة اممريكي 2000 لاح مصادرة ام ول المدنية لعام ( من قانو  أ2ورنا للمادة)96

 لك  ري هو ما ثبا  ا  المدعية المدنية. يكو  علا المدعي ع   أاي اموال للمالك البري   موج  اي تشريع للمصادر

                                                  من كلال الدليل المرجح.

رداد  ا لة للاستامموال الن مر امسترداد يج  ا  يعهد   الجفائية ري المملكة المتحدة, أ(من قانو  العائدا266ورنا للمادة )70

                                                                                         .  الا الو ي
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